
    سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام

    وحبس المكسورة رواه البخاري والترمذي وسمى الضاربة عائشة وزاد فقال النبي صلى االله

عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء وصححه وعن أنس رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه

وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين سماها بن حزم زينب بنت جحش مع خادم

لها قال المصنف لم أقف على اسم الخادم بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها

وجعل فيها الطعام وقال كلوا ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة رواه البخاري

والترمذي وسمى الضاربة عائشة وزاد فقال النبي صلى االله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء

وصححه واتفقت مثل هذه القصة من عائشة في صحفة أم سلمة فيما أخرجه النسائي عن أم سلمة

أنها أتت بطعام في صحفة إلى النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه فجاءت عائشة متزرة بكساء

ومعها فهر ففلقت به الصحفة الحديث وقد وقع مثلها لحفصة وأن عائشة كسرت الإناء ووقع

مثلها لصفية مع عائشة والحديث دليل على أن من استهلك على غيره شيئا كان مضمونا بمثله

وهو متفق عليه في المثلى من الحبوب وغيرها وأما في القيمي ففيه ثلاثة أقوال الأول

للشافعي والكوفيين أنه يجب فيه المثل حيوانا كان أو غيره ولا تجزئ القيمة إلا عند عدمه

والثاني للهادوية أن القيمي يضمن بقيمته وقال مالك والحنفية أما ما يكال أو يوزن فمثله

وما عدا ذلك من العروض والحيوانات فالقيمة واستدل الشافعي ومن معه بقول النبي صلى االله

عليه وسلم إناء بإناء وطعام بطعام وبما وقع في رواية بن أبي حاتم من كسر شيئا فهو له

وعليه مثله زاد في رواية الدارقطني فصارت قضية أي من النبي صلى االله عليه وسلم أي حكما

عاما لكل من وقع له مثل ذلك فاندفع قول من قال إنها قضية عين لا عموم فيها ولو كانت

كذلك لكان قوله صلى االله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء كافيا في الدليل على أن ذكره

للطعام واضح في التشريع العام لأنه لا غرامة هنا للطعام بل الغرامة للإناء وأما الطعام

فهو هدية له صلى االله عليه وسلم فإن عدم المثل فالمضمون له مخير بين أن يمهله حتى يجد

المثل وبين أن يأخذ القيمة واستدل في البحر وغيره لمن قال بوجوب القيمة بأنه صلى االله

عليه وسلم قضى على من أعتق شركا له في عبد أن يقوم عليه باقيه لشريكه قالوا فقضى صلى

االله عليه وسلم بالقيمة وأجيب بأن المعتق نصيبه من عبد بينه وبين آخر لم يستهلك شيئا ولا

غصب شيئا ولا تعدى أصلا بل أعتق حصته التي أباح االله له عتقها ثم إن المستهلك بزعم المستدل

هنا هو الشقص من العبد ومناظرة شقص لشقص تبعد فيكون النقد أقرب وأبعد من الشجار على أن

التقويم لغة يشمل التقدير بالمثل أو بالقيمة وإنما خص اصطلاحا بالقيمة وكلام الشارع يفسر

باللغة لا بالاصطلاح الحادث واستدل بإمساكه صلى االله عليه وسلم أكسار القصعة في بيت التي



كسرت للهادوية والحنفية القائلين بأن العين المغصوبة إذا زال بفعل الغاصب اسمها ومعظم

نفعها تصير ملكا للغاصب قال بن حزم إنه ليس في تعليم الظلمة أكل أموال الناس أكثر من

هذا فيقال لكل فاسق إذا أردت أخذ قمح يتيم أو غيره أو أكل غنمه أو استحلال ثيابه فقطعها

ثيابا على رغمه واذبح غنمه واطبخها وخذ الحنطة واطحنها وكل ذلك حلالا طيبا وليس عليك إلا

قيمة ما أخذت وهذا خلاف القرآن في نهيه تعالى أن تؤكل أموال الناس بالباطل وخلاف

المتواتر عن رسول االله صلى االله عليه وسلم إن أموالكم عليكم حرام واحتج المخالف بقضية

القصعة وقد تقدم
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